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  :د ــــــتمھی

الوقف هو عمل خیري تبرعي یراد به مرضاة االله، وللوقوف على هذه الحقیقة ینبغي 
أولا تبیان الإطار المفاهیمي للوقف من خلال تعریفه ودلیل مشروعیته وكذا تقسیماته ،وهو 

حتى ینشأ صحیحا ، ولعقد الوقف بإعتباره عقدا ، فإنه یتطلب لإنعقاده توافر أركان وشروط 
  .خصائص ینفرد بها عن باقي العقود المماثلة له 

هذا ما سنتناوله في هذا الفصل والذي خصصنا المبحث الأول فیه لمفهوم الوقف، 
  .والمبحث الثاني لأركان الوقف وشروط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الأول                                                                                    مـــاھیــة الوقــــف
 

3 

 

  مفهوم الوقف : المبحث الأول 

الــرغم مـــن اســتحداث تطــورات معاصــرة علیـــه ، یعتبــر الوقــف عمــل خیـــري تبرعــي علــى 
ولتحدید المعنى الحقیقي للوقف كمؤسسـة قــــائمة بـذاتها ینبغـــــي أولا تعریفـــــــه وبیـــــــــــــان خصائصـه 
بــراز أنواعــه ، ومــن هـذا المنطلــق قســمنا بحثنــا هــذا إلـى ثــلاث مطالــب ، تناولنــا فــي  ٕ الشـرعیة ، وا

صائصه وفي المطلب الثاني أنواع الوقف ، أما المطلب الثالـث المطلب الأول تعریف الوقف وخ
  .فخصصناه للتمییز بین عقد الوقف وعقدي الهبة والوصیة

   وخصائصه تعریف الوقف : المطلب الأول 
، ثم إبراز تعریف الوقف في الفرع الأول  من خلالهما یتضمن هذا المطلب فرعین نتناول

  .الخصائص الشرعیة في الفرع الثاني 
  الفرع الأول تعریف الوقف

للتعریف القـانوني الـذي  ثم  في تعریف الوقف للمعنى اللغوي والاصطلاحي أولا سنتطرق
ــه نتعــــرف علـــى المــــذهب الــــذي انتهجـــه المشــــرع الجزائــــري فـــي تعریفــــه للوقــــف وثانیــــا  .مـــن خلالــ

  . مشروعیته
  التعریف اللغوي للوقف : أولا 

ــ دل علــى كثیــر مــن المعــاني منهــا الحــبس الوقــف فــي لغــة العــرب مصــدر وقــف ، وهــو ی
، ولا یقـال أوقفـت لأنهـا  1روالمنع ، تقول ، وقفت الدابة أو السیارة إذا حبستها ومنعتهـا عـن السـی

شــائع عنـد العامــة ، ویطلــق الوقـف ویــراد بــه الموقـوف ، ولــذا جــاز  لفــظلغـة شــاذة وردیئــة ، وهـو 
 .2وقوف ، وقد یعبر عنه بالتسبیل أوقافجمع الوقف على 

                                                             
ـــــة للطباعـــــة والنشـــــر ،  - 1 ـــــروت ، 4/طمحمـــــد مصـــــطفى شـــــلبي ، أحكـــــام الوصـــــایا والأوقـــــاف ، دار الجامعی ،  1982، بی
ــــــي أحكــــــام الوصــــــیة والوقــــــفرمضــــــان علــــــى الســــــید الشرنباصــــــي فــــــ: ینظــــــر  للمزیــــــد، 302ص  ، دار الجامعــــــة ي الــــــوجیز ف

  . 152، ص 2005الجدیدة ، الإسكندریة ، مصر،
،  2009دورة الجزائر ، "الصغیرة الوقف الإسلامي ودوره في تنمیة قطاع المشروعات "حسین عبد المطلب الأسرج ،  - 2

   .10ص  ،مصر  ، مركز البحیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة  ، 6العدد  مجلة دراسات الإسلامیة،
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  ثانیا التعریف الاصطلاحي
للفقهـاء تعــاریف مختلفــة ومرجـع الاخــتلاف فیهــا یعـود لاخــتلافهم فــي الأحكـام المتعلقــة بــه 

ـــذا  ـــدة وملكیتـــه ، ل ـــث لزومـــه وتأبی ـــا التطـــرق لمـــن حی ـــات یجـــب علین ـــي المـــذاهب تعریف الفقهـــاء ف
  .الأربعة

 : تعریف الحنفیة للوقف  -1
  : 1قهاء الحنفیة في تعریفهم للوقف على اتجاهیناختلف ف

 : اتجاه أبي حنیفة   - أ
حبس العین على ملك الواقف والتصدق بمنفعتهـا علـى جهـة مـن ((عرف الوقف على أنه 
فالوقف عند أبي حنیفة لا یخـرج المـال الموقـوف مـن ملـك واقفـه )) جهات البر في الحال والمآل 

ــه التصــرف فیــه بكــل أنــواع  ذا مــات الواقــف كــان الموقــوف و یجــوز ل ٕ ــا ، وا التصــرفات مــادام حی
، ومــن ثمــة فــالوقف عنــده بمثابــة العاریــة ، وهــو لا یلــزم لأنــه تملیــك للمنفعــة دون  2میراثــا لورثتــه

  .3الرقبة
 :بییناحالصاتجاه   - ب

حـبس ((نـه عرفـا الوقـف علـى أ)  أبـو یوسـف ومحمـد(ة الجلـیلان وهما صـاحبا أبـي حنیفـ 
)) انتهــاءبتـداء و بالمنفعــة علـى جهـة مـن جهـات البـر ا ملـك االله تعـالى والتصـدقالعـین علـى حكـم 

تم الوقف فلیس للواقف ولا لغیره أن یتصرف في العین الموقوفـة بـالبیع ولا  ومعنى هذا أنه إذا ما
ـــى  ـــل تنصـــرف منفعتهـــا عل ـــه ب ـــى ورثت ـــة إل ـــل العـــین الموقوف ـــلا  تنتق ذا مـــات ف ٕ ـــرهن وا الهبـــة ولا ال

                                                             
، سلسـلة الدراسـات الفـائزة  "الاتجاهـات المعاصـرة فـي تطـویر الاسـتثمار الـوقفي"أحمـد محمـد السـعید و محمـد علـي العمـري ،  - 1

  .24، ص  2000،  1/في الكویت الدولیة للأبحاث الوقف ، الأمانة العامة للأوقاف بالكویت ، ط
 بیــروت ،  ط ،/بأحمــد فـراج حسـین ، أحكــام الوصـایا والأوقــاف فـي الشـریعة الإســلامیة ، دار الجامعیـة للطباعــة والنشـر ، - 2

  . 201ص 
نظـام الإرث فـي التشـریع الإسـلامي و الوصـایا والأوقـاف فـي الفقـه الإسـلامي ،  إمـام،كمال الـدین أحمد فراج حسین ومحمد  - 3

  .176، ص  2001دار لجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت ، 
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ه ، فحكم الوقف عندهما هو اللـزوم عنـد خـروج تغیر ورثمن المستحق سواء من ورثة الواقف أم 
 .مال الموقوف عن ملك الواقف

 : تعریف المالكیة للوقف -2
حــبس العــین عــن التصــرفات التملیكیــة مــع بقائهــا علــى (( عــرف المالكیــة الوقــف بأنــه 

 بأنــه وأیضــاكمــا عرفــوه ،  1))البــرملــك الواقــف والتبــرع الــلازم بریعهــا علــى جهــة مــن جهــات 
ومقتضى ذلـك أن العـین )) ه لازما في ملك معطیه ولو تقدیرادإعطاء منفعة شيء مدة وجو ((

الموقوفـة تبقــى ثابتــة الملــك للواقــف دون جــواز التصـرف فیهــا بالتصــرفات الناقلــة للملكیــة إلــى 
  .2ي التأبیدجانب لزومه بعدم الرجوع فیه ، یذهب المالكیة إلى عدم الاشتراط ف

 : تعریف الشافعیة للوقف -3
ـــك االله تعـــالى والتصـــدق (( یـــرى الشـــافعیة أن الوقـــف هـــو ـــى حكـــم مل حـــبس العـــین عل

ویؤخذ عن هذا التعریف أن الوقـف ینقـل ملـك  3))بمنفعتها على جهة من جهات الخیر والبر 
ـــیهم إلـــى ملـــك االله تعـــالى وبـــذلك لا  یجـــوز العـــین الموقوفـــة مـــن ملكیـــة الواقـــف والموقـــوف عل

  .4التصرف فیه بأي نوع من أنواع التصرفات
 : تعریف الحنابلة للوقف -4   

تحبـیس عنـدهم هـو منـع التصـرف الو )) تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة (( عرفوه بأنه 
في رقبة العین الموقوفة وتسبیل المنفعة أي إطلاق منافع الموقوفة من غلة وثمـرة إلـى الجهـة 

                                                             
أحمــد محمــود الشــافعي ، الوصــیة والوقــف فــي الفقــه   للمزیــد ینظــر ، 305، ص  المرجــع الســابقمحمــد مصــطفى شــلبي ،  - 1

 دار ، عقــود التبرعــات ،وحمــدي باشــا عمــر ، 135صبیــروت ،  ، 2000ط ، /الجامعییــة للطباعــة والنشــر، ب، دار الإســلامي
  . 74ص الجزائر ،  ، 2004، هومة

، الاقتصـاد الإسـلامي ، قسـم  )مـذكرة ماجسـتیر(،  اسـتثمار أصـولها -تمویلهـا–الصـنادیق الوقفیـة إنشـاؤها علواني محمد ،   - 2
  . 22، ص 2012/2013الدراسات العلیا ، جامعة أریس ، 

  . 206، ص المرجع نفسهمحمد مصطفى شلبي ،  - 3
، قســم الشــریعة ، جامعــة الجزائــر ، )أطروحــة دكتــوراه (،  فقــه اســتثمار الوقــف وتمویلــه فــي الإســلامعبــد لقــادر بــن عــزوز ،  -4

   . 23، ص 2003/2004
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االله ، وبذلك تخرج العین عن ملـك الواقـف وتكـون فـي سـبیل االله لا یجـوز المستحقة تقربا إلى 
  .1بیعها ولا هبتها و لا الرجوع فیها

فــإذا نظرنـــا إلــى هـــذه التعـــاریف وجــدنا أنهـــا متقاربـــة بــالنظر إلـــى جـــوهر حقیقــة الوقـــف وهـــي 
بـین تحبیس العین علـى وجـه مـن وجـوه الخیـر قربـة  إلـى االله تعـالى ، ولكـن یكمـن الاخـتلاف 

  :الفقهاء في بعض الجزئیات منها 
 مسألة دیمومة الوقف التي یراها الجمهور خلافا للمالكیة الذین أجازوا الوقف المؤقت  -
وبالتالي للواقف أن یرجع فیـه متـى * الوقف عند آبي حنیفة لا یكون لازما إلا ما استثناه  -

 .یشاء
ك ما ذكره الإمـام محمـد وقد ظهر في الفقه الحدیث بعض التعریفات للوقف ، ومن ذل

رقبة العین التي یمكن الانتفاع بها مع بقاء عینها ،  الوقف هو منع التصرف في(( زهرة  أبو
  .2))وجعل المنفعة لجهة من جهات الخیر ابتداء وانتهاء

ـــه  ـــذر قحـــف بأن ـــه من ـــاع ((كمـــا عرف ـــد أو مؤقـــت ، لمـــال للإنتف الوقـــف هـــو حـــبس مؤب
ف كمــا قــال یــوهــو تعر )) وجــوه البــر العامــة أو الخاصــة المتكــرر بــه أو بثمرتــه فــي وجــه مــن 

   . 3منذر قحف بما یناسب حقیقته القانونیة وطبیعته الاقتصادیة ودوره الاجتماعي
  

                                                             
  .12السابق ، ص رجعن عبد المطلب الأسرج ، المحسی - 1

  :الوقف عند أبي حنیفة یكون لازما في هذه الحالات -*
فقضــى القاضــي ) النــاظر(أن یقضــي القاضــي بلزومــه وذلــك كمــا لــو أراد الواقــف الرجــوع بحجــة عــدم اللــزوم وخاصــمه الموقــوف علیــه  1  

  مهبلزو 

أن یكون معلقا على المـوت ، كمـا لـو قـال الواقـف إذا مـت فـداري هـذه وقـف كـذا وكـذا وهـذا یعتبـر مـن قبـل الوصـیة ، وهـو عنـد أبـي  2   
  حنیفة إنما یلزم بعد الموت الواقف من یثي تركته

  أن یجعله وقفا لمسجد 3   
  .7، صمصرط، .س.ط ، ب/محمد أبو زهرة ، محاضرات في الوقف ، دار الفكر العربي ، ب-   2

  .21ن، ص.د.، ب ط.س.بمنذر قحف ، قضایا الفقه المعاصر ،  3-
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  : التعریف القانوني للوقف  -ثالثا  
ورد تعریف الوقف في التشـریع الجزائـري فـي عـدة تقنینـات منهـا تعریـف قـانون الأسـرة 

الوقــف حـبس المـال عـن التملـك لأي شـخص علــى (( ص علـى أن والتـي تـن 213فـي المـادة 
 18/11/1990المـــــؤرخ فــــــي  25-90القــــــانون  ، كمــــــا عـــــرف 1))وجـــــه التأبیــــــد والتصـــــدق

الأمـلاك الوقفیـة هـي الأمـلاك (( منـه  31الوقف في نـص المـادة العقاري والمتضمن التوجیه 
ائمـا ، تنتفـع بـه جمعیـة خیریـة العقاریة التي حبسها مالكها بمحض إرادتـه لیجعـل التمتـع بهـا د

أو جمعیــة ذات منفعــة عامــة ســواء كــان هــذا التمتــع فوریــا أو عنــد وفــاة الموصــین الوســطاء  
  .2))الذین یعینهم المالك المذكور 

((  منـه بقولهـــــا 3فقـد عـرف الوقـف فــي المـادة المتعلـق بالأوقــاف  10-91قـانون  أمـا
الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأبیـد والتصـدق بالمنفعـة علـى الفقـراء أو علـى 

  .3))وجه من وجوه البر والخیر
مـــن خـــلال التعریفـــات الـــواردة فـــي النصـــوص القانونیـــة للتشـــریع الجزائـــري نلاحـــظ أن 

وقـاف قـد مـن قـانون الأ 3مـن قـانون الأسـرة والمـادة  213المشرع الجزائري وفـي نـص المـادة 
ركز على الجمع بین ثلاث خصائص أساسیة للوقف وهي خاصیة التأـبید والدوام ، وخاصـیة 

، كمـا أن   4إسقاط الملكیة عن العین الموقوفـة ، وخاصـیة الثالثـة وهـي خاصـیة نیـة التصـدق
عكـس قـانون التوجیــه * التعریـف الـذي جـاء بـه قـانون الأسـرة قـد خـص الوقـف بـالحبس للمـال

، ویبـــد أن المشــــرع  5ي حـــدد الوقـــف فـــي حـــبس الأمـــلاك العقاریـــة عـــن التملـــكالعقـــاري الـــذ
                                                             

ـــ  1404رمضــان  9المــؤرخ فــي  11-84القــانون  -1 المتضــمن قــانون الأســرة معــدل ومــتمم بــالأمر  1984یونیــو  9الموافــق ل
  .2005فبرایر 27المؤرخ في  05-02

 1990نوفمبر  18الموافق لـ  1411بتاریخ أول جمادى عام 49المتعلق بالتوجیه العقاري الصادر في ج ر العدد 25-90القانون رقم  -2
   . 1995جمادى أول عام  2بتاریخ  55الصادر في ج ر العدد  26-95المعدل والمتمم بالأمر رقم 

  .المعدل والمتمم  1991أبریل  27ق لـ المواف 1411شوال عام  12المؤرخ في  10-91القانون رقم  -3
   .11، ص 2006محمد كنازة ، الوقف العام في التشریع الجزائري ، دار الهدى للطباعة للنشر والتوزیع، عین ملیلة ،  -4

  .إن محل الوقف یصح أن یكون عقارا أو منقولا على أساس عموم لفظ المال* 
 2007قسـنطینة ، ، ،تخصـص قـانون العقاري،جامعـة منتـوري )مـذكرة ماجسـتیر(،الجزائـرينظام الوقـف فـي التشـریع  الدین، خیر قنطازي-5

  .7،ص
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الجزائري لم یتبن أي مذهب عند تعریفه ، بل كان مزیجا بین ما جاءت بـه مختلـف المـذاهب 
  .1الفقهیة

   دلیل مشروعیة الوقف: الفرع الثاني 
  تستند مشروعیة الوقف إلى الكتاب والسنة وأعمال الصحابة والإجماع 

  آنقر من ال: أولا
لقد وردت آیات كثیرة تفید الترغیب بالإنفاق في أوجه البر والخیر ، ومن ذلك قوله تعالى 

سـورة البقـرة الآیـة )) ه عنـد االله إن االله بمـا تعملـون بصـیروما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدو .(( ..
مــن شــيء فــإن االله بــه  لــن تنــالوا البــر حتــى تنفقــوا ممــا تحبــون ومــا تنفقــوا(( ، وقولــه تعــالى 110
من ذا الذي یقرض االله قرضا حسـنا فیضـاعفه لـه (( ، وقوله أیضا  92آل عمران الآیة )) علیم 

ـــة ))، ولـــه اجـــر كـــریم  ـــد الآی ـــات 11الحدی ـــه فـــي هـــذه الآی ـــر -، فجـــاء التوجی ـــى  -وغیرهـــا كثی إل
أداء أنـواع العبــادات المـؤمنین لیشـحنوا أنفسـهم بالطاقـة الإیمانیـة المعبــرة عـن تعلقهـم بجنـات االله بـ

  .2والخیر* من صلاة وزكاة وفعل الخیرات ولا ریب أن الوقوف الخیریة من أبرز أنواع البر
  من الحدیث:  ثانیا

تناولت السنة النبویة المطهـرة الترغیـب فـي أعمـال البـر والإحسـان ، ومـن الأحادیـث التـي 
هریرة رضي االله عنه أن النبي صـلى رویت عنه صلى االله علیه وسلم في هذا الباب ما رواه أبو 

أو علم ینتفـع بـه صدقة جاریة  :االله علیه وسلم ،قال إذا مات ابن آدم انقطع علمه إلا من ثلاث 
  ، والوقف صدقة جاریة ،  3)) أو ولد صالح یدعو له 

                                                             
، تخصــص شــریعة وقــانون ، جامعــة  )مــذكرة ماجســتیر(، التصــرف فــي ریــع الوقــف وتطبیقاتــه المعاصــرة آســیة إســعادي ،  1-

  .10، ص 2013الأمیر عبد القادر قسنطینة ،
  .14ص  السابق ، المرجعحسین عبد المطلب الأسرج ،  - 2

نعتاق الروح من حب المال الذي یقبض الأیدي عن الإنفاق إیتاءجماع الخیر ، وقیمة  البر هو -* ٕ   .المال وا
ـــــاب مـــــا یلحـــــق الإنســـــان مـــــن الثـــــواب بعـــــد وفاتـــــه، حـــــدیث رقـــــم   -3 ـــــاب الوصـــــیة، ب ـــــرقیم وترتیـــــب 1631رواه مســـــلم، كت ، ت

  .  472زم، القاهرة،  ص، دار ابن ح2010-1430، 1محمد فؤاد عبد الباقي، ط
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ومن الأحادیث المشهورة في ثبوت الوقف حدیث عمر بن الخطاب رضي االله عنـه ، فقـد 
أتى النبي صلى االله علیه وسلم فقال یا رسول االله إني أصـبت أرضـا : خطاب روي أن عمر بن 

بخیبــر لــم أحــب مــالا قــط أنفــس عنــدي عنــه ، فمــا تــأمر لــي بــه ؟ قــال إن شــئت حبســت أصــلها 
هــا فــي الفقــراء وتصـدقت بهــا ،فتصــدق بهــا عمــر ، أنهــا لا تبـاع ولا توهــب ولا تــورث ، وتصــدق ب

جنـاح علـى مـن ولیهـا أن یأكـل منهـا  وابـن السـبیل ، والضـیف لاي الرقاب ،  وفي سبیل االله  ، ف
  . 1بالمعروف ویطعم غیر متمول

وقد بادر بعض الصحابة بالتصدق بأحب لأمـوالهم إلـیهم ، فهـذا عثمـان بـن عفـان رضـي 
قدم النبي صلى االله علیه وسلم ، المدینة ولیس بهـا مـاء یسـتعذب غیـر بئـر رومـة : االله عنه قال 

قال من یشـتري بئـر رومـة ، فیجعـل فیهـا دلـوه مـع دلاء المسـلمین بخیـر لـه منهـا فـي ف: " ، فقال 
فقال عثمان فاشتریتها من صلب مالي، ومعنـى الحـدیث أن عثمـان اشـترى البئـر وجعلهـا " الجنة 

  . 2وقفا للمسلمین
  أدلة الوقف من الإجماع : ثالثا

أجمع الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة على مشـروعیة الوقـف ، فقـد قـال جـابر رضـي االله 
  .))3م یكن احد من أصحاب رسول االله  صلى االله علیه وسلم ، ذو مقدرة إلا وقفل(( عنه 

  للوقف والقانونیة خصائص الشرعیةال:  لثالفرع الثا
 :عدیدة أهمهاوقانونیة یز الوقف بخصائص شرعیة یتم

  الخصائص الشرعیة للوقف: أولا 
  . الوقف صدقة جاریة-1

: إذا مات ابن آدم إن انقطع عملـه إلامـن ثـلاث ((یقول رسول االله صلى االله علیه وسلم  
ــه  ، والمقصــود بالصــدقة الجاریــة هــي )) صــدقة جاریــة أو علــم ینتفــع بــه أو ولــد صــالح یــدعو ل

                                                             
  .  12 – 11مصطفى احمد الزرقا ، أحكام الأوقاف ، ص كذلك ینظرلمزید ل،  10 -9محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص  -1

.17السابق ، ص رجعحسین عبد المطلب الأسرج ، الم- 2  

. 27السابقة ،  ص  رجعالمعلواني محمد،  - 3  
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، وهي أبرز خصائص  الوقف حیث أن العین  الوقف الدائم الذي ینتفع به الناس ما دام موجودا
الموقوفــة تبقــى آثارهــا منتجــة للحســنات للواقــف حتــى بعــد مماتــه ولــیس  فقــط حــال حیاتــه ، وهــذا 
یقتضي أن الوقف یتصف بالدیمومة والاستمراریة ، ولا یتحقق ذلـك إلا بصـرف ریعـه علـى وجـوه 

  . 1البر والخیر
  : الوقف ذو طابع خیري -2

أنه مستقل عمن أوقفه وعن ذریته وعن الحاكم ، فإذا حبس مال أو  من خصائص الوقف
عقــار فــإن مــآل المــال الموقــوف تعــود علــى وجــوه البــر والخیــر كمســاعدة الفقــراء والمعــوزین لقولــه 

لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باالله والیوم الآخـر (( تعالى 
أولئك الذین صـدقوا ... تى المال على حبه ذوي القربي والیتامى والمساكین والملائكة والنبیئین وآ
وأیضا ما تفعله الجمعیات الخیریة حینما تعزم على صنع مشروع خیـري   2))وأولئك هم المتقون 

شـعائري ، أو تعلیمـي ، أو صـحي ، أو نحـو ذلـك ، ومــن أبـرز هـذه الأعمـال الخیریـة الصــنادیق 
  .الوقفیة 

   واقف الحرة والمخیرةإرادة ال -3
ینبــع الوقــف مــن الإرادة الحــرة والمخیــرة للواقــف، لكونــه لــیس إنفاقــا جبریــا ، بــل هــو عمــل 

فضـلا علـى . تطوعي لیس كالزكاة التي شرعت على وجه الإلزام بتكلیف من االله سـبحانه وتعـالى
قبالـه علـى ي أن الوقف غالبـا مـا تكـون قیمتـه المالیـة كبیـرة تعكـس كـرم صـاحبها وزهـده فـ ٕ الـدنیا وا

  .3فعل الخیرات
  
  
 

                                                             
باتنـة ،  ،جامعـة الحـاج لخضـر ،)مـذكرة ماجسـتیر(،  القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائـريالنظام صوریة زردوم بن عمار ،  - 1

  10.98ص 2009/2010 كلیة الحقوق ،

177سورة البقرة الآیة  - 2  
  .11، صالمرجع السابقصوریة زردوم بن عمار ، - - 3
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  الوقف ذو منفعة عامة -4
تشمل منفعة الوقف وریعه جمیع الناس ، فلا یقتصر علـى المسـلمین فقـط كونـه یمتـد مـن 
الشریعة الإسلامیة ، بل یشمل حتى غیـر المسـلمین ، حیـث یمكـن للواقـف أن یقـف مالـه فـي أي 

  للموقوف علیهبلد من البلدان ، إذا رأى في ذلك منفعة 
  أنواع الوقف : المطلب الثاني 

ــدأ الإســلام بنوعیــه الخیــري والــذري ، غیــر أن الفقــه  ــذ ب یــرى بعــض الفقهــاء أن الوقــف عــرف من
  : المعاصر أحدث عدة تقسیمات للوقف نذكر منها مایلي 

  )عام (وقف خیري  -  : من جهة المآل  
  )خاص(وقف ذري  -          

  وقف مؤبد  - : من حیث التوقیت 
  وقف مؤقت   -          

  وقف على العقار  -   :من حیث المحل 
  وقف على المنقول   -          

فقط ) الموقوف علیه( لوقف على معیار جهة المآل ریع الوقف ا والمشرع الجزائري اكتفى بتقسیم
  .فقسمه إلى وقف عام ووقف خاص 

  الوقف العام : الفرع الأول 
یقصــد الواقــف منــه صــرف ریــع الوقــف إلــى جهــات البــر التــي لا الوقــف العــام هــو الــذي 

اء بتعریفـات مختلفـة تنقطع ، سواء أشخاص معینین أو جهات بر عامة ، وقد عرفه بعـض الفقهـ
  . سنتناول بعضها ثم نتطرق إلى التعریف القانوني

هو مـا جعـل إبتـداء علـى جهـة مـن جهـات البـر ولـو : ( محمد مصطفى شلبي بأنه عرفه 
  . 1)معینة یكون بعدها على شخص أو أشخاص معینینلمدة 

                                                             
  .318محمد مصطفى شلبي  ، المرجع السابق ، ص  - 1
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هو ما یصرف فیه الریع إبتـداء علـى جهـة (  ي بأنهالخیر  الوقفأحمد فراج حسین  وعرفه
مـــن جهـــات البـــر ولـــو كـــان ذلـــك لمـــدة معینـــة ، یـــؤول الإســـتحقاق بعـــدها إلـــى شـــخص آخـــر أو 

  . 1)أشخاص معینین
مـا حـبس علـى جهـات خیریـة مـن وقـت : ( أما ناصر الدین سعیدوني فقد عرفـه كمـایلي  

  . 2...)إنشائه ویخصص ریعه للمساهمة في سبل الخیرات
مــا یلاحــظ عــن هــذه التعــاریف أنهــا تتفــق كلهــا علــى الصــفة الخیریــة التــي تطبــع الوقــف  

  .العام 
مـــن قـــانون  6نـــص المـــادة  أمـــا تعریـــف المشـــرع الجزائـــري للوقـــف العـــام حســـبما ورده فـــي

ما حبس على جهـات خیریـة مـن وقـف إنشـائه ، ویخصـص ریعـه للمسـاهمة فـي (( الأوقاف بأنه 
 .))سبل الخیرات

 6والوقــف العــام قســمه المشــرع الجزائــري بــدوره إلــى قســمین وفــق مــا نصــت علیــه المــادة 
مـا محـدد الجهـة وقـف یحـدد فیـه مصـرف معـین لریعـه فیسـمى وقفـا عا"  3المعدلـةقـانون الأوقـاف 

وقـف لا یعــرف فیــه الخیــر الــذي "و " ولا یصـح صــرفه علــى غیــره مـن وجــوه الخیــر إلا إذا اســتنفذ
أراده الواقف فیسمى وقفا عاما غیـر محـدد الجهـة ویصـرف ریعـه فـي نشـر العلـم وتشـجیع البحـث 

  " .فیه وفي سبل الخیرات
توریة وقانونیة للوقف العام ویظهر جلیا أن المشرع الجزائري أولى إهتمام كبیر ورعایة دس

  المتعلق بالأوقاف ، 10-91من قانون  8من خلال حصره للأوقاف العامة في نص المادة 
  : الأوقاف العامة المصونة هي : حیث نصت على  

 .الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة -1
 .یدة عنها العقارات أو المنقولات التابعة لهذه الأماكن سواء كانت متصلة بها أم بع -2

                                                             
  .308، ص  المرجع السابقأحمد فراج حسین ،  - 1
  ، منقولا عن كتاب ناصر الدین سعیدوني 25، ص المرجع السابقصوریة زردوم بن عمار ،  - 2
ـــــــــــة بموجـــــــــــب المـــــــــــادة  6المـــــــــــادة  -3 ـــــــــــم  3المعدل ـــــــــــانون رق ـــــــــــي ج  10-02مـــــــــــن الق ـــــــــــاریخ  83ر العـــــــــــدد .صـــــــــــادر ف بت

  .10-91والمعدل والمتمم للقانون  15/12/2002
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 .الأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعیات والمؤسسات والمشاریع الدینیة  -3
 .الأملاك العقاریة المعلوم وقفا والمسجلة لدى المحاكم  -4
ــاء علــى وثــائق رســمیة أو شــهادات أشــخاص عــدول مــن  -5 الأمــاكن التــي تظهــر تــدریجیا بن

 .ارالأهالي وسكان المنطقة التي یقع فیها العق
الأوقــــاف الثابتــــة بعقــــود شــــرعیة وضــــمت إلــــى أمــــلاك الدولــــة أو أشــــخاص طبیعیــــین أو  -6

 .معنویین 
 .الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس علیها -7
كل الأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامة ولم یعرف واقفها ولا الموقوف علیها ومتعارف  -8

 .علیها أنها وقف 
تحــدد .ت الموقوفـة أو المعلومـة وقفـا والموجـودة خـارج الـوطن الأمـلاك والعقـارات والمنقـولا -9

 .عند الضرورة كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم 
المتعلــق بالأوقــاف  10-91مــن قـانون  8فـي إطــار أحكــام المـادة  6وأضـاف المشــرع فـي المــادة 

  : والمذكورة أعلاه ،  تعتبر من الأوقاف العامة 
 .أشخاص طبیعیون أو معنویون بإسمهم الشخصي لفائدة الوقف الأملاك التي اشترها  -
 الأملاك التي وقفت بعدما اشتریت بأموال جماعة من المحسنین -
 .الأملاك التي وقع الإكتتاب علیها في وسط هذه الجماعة -
 .الأملاك التي خصصت للمشاریع الدینیة  -

  الوقف الخاص : الفرع الثاني 
للوقــف الخـــاص وهـــو مـــا یعـــرف بـــالوقف  فـــي تعریفـــاتهمتنــاول بعـــض  الفقهـــاء المحـــدثین 

هــو مــا كــان لمنفعــة الواقــف و أهلــه ( الــذري أو الأهلــي حیــث عرفــه الــدكتور منــذر قحــف بقولــه 
والفقر والصـحة والمـرض  وذریته أو الأشخاص بأعیانهم وذریتهم بغض النظر عن وصف الغنى

    .1)وما شابههما

                                                             
.158، ص  2000،  1/ر قحف ، الوقف الإسلامي تطوره، إدارته ، تنمیته ، دار الفكر المعاصر ، دمشق ، طمنذ - 1  
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وهــو مــا جعــل ( ف الــذري علــى النحــو التــالي أحمــد محمــود الشــافعي فقــد عــرف الوقــأمــا 
إســتحقاق الریــع فیــه مــن أول الأمــر للواقــف نفســه أو لغیــره مــن الأشــخاص المعینــین بالــذات أو 

، كمــا ذهـب الـدكتور احمــد فـراج حســین  1...)بالوصـف ، سـواء أكــانوا مـن أقاربـه أم مــن غیـرهم 
أول  الأمــر علــى معــین واحــد أو هــو مــا یكــون الإســتحقاق فیــه ( فــي تعریفــه للوقــف الــذري بأنــه 

براهیم أو معینـا بالوصـف كـأولاده أو أولاد عبـد االله  ٕ أكثر وسواء أكان هذا المعین بالذات كأحمد وا
  .2)، وسواء أكانوا أقارب أم أجانب ، ثم من بعد هؤلاء المعینین على جهة بر

فــي  6 أمــا مــا جــاء فــي تعریــف الوقــف الخــاص للمشــرع الجزائــري مــا نصــت علیــه المــادة
الوقــف الخــاص هــو مــا یحبســه الواقــف علــى عقبــه مــن (( :مــن قــانون الأوقــاف بقولهــا  2فقرتهــا 

الذكور أو الإناث أو على أشخاص معینین ثم یؤول إلـى الجهـة التـي یعینهـا الواقـف بعـد انقطـاع 
  ).الموقوف علیهم

 3ف العـامالملاحظ أن المشرع الجزائري لم یوضح هذا النوع من الوقف كمـا فعـل فـي الوقـ
ولم یحـض بـنفس الأهمیـة التـي أولاهـا المشـرع لهـذا الأخیـر ، فقـد یكـون موقـف المشـرع مـن ذلـك 

  .4هو ترك إدارته وتنظیمه لإرادة الواقف
  الوقف المشترك : الفرع الثالث 

لى جهة البر معا ، كأن یوقف على الذریـة  ٕ وهو ما خصص ریعه إلى الأهلي أو الذریة وا
افع الوقــف ء مــن منــالخیریــة ، أو أن یخصــص الواقــف جــز  علــى الجهــة والأقــارب ثــم مــن بعــدهم
آخـــر لوجـــوه البـــر والخیـــر، كأوقـــاف الزوایـــا التـــي یصـــرف ریعهـــا علـــى  لذریتـــه مـــثلا ویتـــرك جـــزء

  .أشخاص معینین وعلى أغراض ذات مصلحة عامة في آن واحد
  

                                                             
  . 156، ص المرجع السابقأحمد محمود الشافعي ، -1

  2 .209أحمد فراج حسین ، المرجع السابق ، ص -
ــــــن مشــــــرنن خیــــــر الــــــدین ،  -3 ، تخصــــــص قــــــانون إدارة الإدارة )ماجســــــتیرمــــــذكرة (،  إدارة الوقــــــف فــــــي القــــــانون الجزائــــــريب

  . 20 ص المحلیة ، جامعة تلمسان ،
  . 30، ص السابق المرجعصوریة زردوم بن عمار ،  - 4
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  الهبة والوصیة  تمییز الوقف عن: المطلب الثالث 
هنـــاك تشـــابه كبیـــر بـــین أحكـــام الوقـــف وأحكـــام الهبـــة والوصـــیة ، إذ تعتبـــر مصـــدر هـــذه 
التصرفات المالیة الشریعة الإسلامیة ، وقد تناول الفقه الإسلامي أحكام هذه العقود، كما فصلت 

  النظم الوضعیة في هذه المسائل وغیرها كالعاریة  
حیث كونها تصرفات تبرعیـة صـادرة وعلى الرغم ما یربط بین الوقف والهبة والوصیة من 

عن إرادة منفردة ، إلا أن هناك جوانب تفترق فیها ، وتتمثل في طرق النفاذ فلكل تصرف طریقة 
نفاذه ، فالوقف ینفذ في حیاة الواقف شـأنه شـأن الهبـة فـي ذلـك ، أمـا الوصـیة فهـي تصـرف نافـذ 

ت الموصـي ، وهـي تشـبه لما بعد موت الشخص الموصي ، أي أنها تملیـك مضـاف لمـا بعـد مـو 
الوقف من حیث كونهما تبرعا ، وكون الوقف یصح أیضا بصیغة تعلیق النفاذ إلى ما بعـد مـوت 

، مع العلم أن عبارة الإیجاب في الوقف ینبغي أن تكون منجـزة ابتـداءا ، وأن تعلیـق نفـاذ  الواقف
حكـم الوقـف فـي حالـة الوقف لما بعد الموت لا یناقض هذا الشرط ، كما یمكن أن تأخذ الوصیة 

واحــدة وهــي متــى كــان للموصــي بــه منفعــة خصصــت علــى الــدوام والاســتمرار لجهــة مــن جهــات 
الخیــر فــي الحــال أو المــآل ، وبالمقابــل یمكــن أن یخــرج الوقــف مخــرج الوصــیة متــى مــا أضــاف 

  . 1الواقف حكمها لما بعد الموت 
مــع بقـاء العــین علــى  وتختلـف الوصــیة عـن الوقــف مـن حیــث كــون الوقـف تبرعــا بالمنفعـة

حكم ملكیة االله تعالى على الراجح من أقوال الفقهاء على خلاف الوصیة التي تنتقل الملكیة فیهـا 
إلى الموصى له في حدود الثلث ، ولغیر الوارث ، كما أن الوصیة تبطـل برجـوع الموصـي عنهـا 

  .في حیاته لأنها عقد غیر لازم في حیاة الموصي ، لا ینفذ إلا بعد موته 
والوقف یقع منجزا في الحـال لـو وقـف الواقـف جمیـع مالـه ، والوقـف فـي هـذه الحالـة مثلـه 
مثل الهبة ، كما أنه لا یجوز أن تكـون الهبـة معلقـة علـى شـرط أو مضـافة إلـى زمـن المسـتقبل ، 
بالتــالي فــإن فــي الهبــة والوقــف لا یمكــن انتظــار مــوت الواهــب والواقــف ، غیــر أن الهبــة یشــترط 

صدور الإیجـاب و یقابلـه القبـول إلا إذا كـان حمـلا فیشـترط ولادتـه حیـا وهـو مـا نصـت  لإنعقادها

                                                             
، قــــانون خـــــاص  ،  )أطروحــــة دكتــــوراه(،  تطــــور قطــــاع الأوقـــــاف فــــي الجزائــــر وتنمیــــة مـــــواردهدلالـــــي الجیلالــــي ،  -  1

  . 31-30، ص 2014/2015،  1كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر
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تنعقـد الهبـة بالإیجـاب والقبـول ، وتـتم بالحیـازة ، (( من قانون الأسـرة الجزائـري  206علیه المادة 
ذا اختل أحد القیو . ومراعاة أ حكام قانون التوثیق في العقارات والإجراءات الخاصة بالمنقول  ٕ د وا

فــنص المــادة جــاء صــریحا علــى اشــتراط الإیجــاب والقبــول خلافــا للوقــف )) الســابقة بطلــت الهبــة
زیــادة علــى أن قــبض الموهــوب لــه للهبــة یجعــل العــین الموهوبــة ملكــا . الــذي ینشــأ بــإرادة منفــردة 

 1خالصــا لــه ومــن ثمــة فلــه حــق التصــرف فــي العــین الموهوبــة بجمیــع التصــرفات الناقلــة للملكیــة
  . قف الذي یقتصر حق الموقوف علیه في الإنتفاع فقط في المال الموقوف عكس الو 

  التشریعي للوقف في الجزائرير التطو : المطلب الرابع 
سـنـتناول فــي هــذا المطلــب أهــم التشــریعات التــي مــرت بهــا الإدارة وقفیــة فــي الجزائــر إلــى 

  . 89غایة صدور بعد صدور دستور
 89إلى ما قبل صدوردستور1962 المرحلة التشریعیة من: الفرع الأول

إن مــا خلفتــه السیاســة الاســتعماریة فــي الجزائــري، نجمــت عنهــا مشــاكل عدیــدة ومعقــدة ، 
مازالــت الدولــة تعــاني منهــا حتــى الآن ، ورغــم أن مرجعیــة نظــام الأمــلاك الوقفیــة هــي الشـــریعة 

  . الإسلامیة 
لت بتطبیـق التشـریع الفرنسـي غیر أن الدولة الجزائریة ونتیجة للفـراغ القـانوني آنـذاك واصـ

ـــالي لـــم یكـــن ضـــمن إهتمامـــات الدولـــة موضـــوع  2إلا مـــا تعـــارض  مـــع الســـیادة الوطنیـــة ،  وبالت
  .3الأوقاف المتبقیة هذه الأخیرة التي كانت محصورة في المساجد والزوایا والكتاتیب

ونتیجـــة لـــذلك فقـــد ســــعى المشـــرع الجزائـــري إلـــى إصــــدار أول مرســـوم خـــاص بــــالأملاك 
، إلا أن هذا المرسوم لم یعرف التطبیق المیداني ، وبقـي حـال الوقـف مثلمـا كـان علـى  4سیةالحب

  . 1عهد الاستعمار
                                                             

  .31-30 ص ، المرجع السابقبن مشرنن خیر الدین ، -  1

  .76 -75ص  السابق، رجعدلالي الجیلالي ، الم -2
الجزائریة في تسییر عرض للتجربة –الوقف الإسلامي ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة "صالح صالحي ونوال بن عمارة ،  -3

  . 160،ص 2014،  1، العدد  المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة،  "الأوقاف
  .والمتضمن نظام الأملاك الحبسیة العامة 17/09/1964المؤرخ في  64/283مرسوم رقم  -   4
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ــة الــذي  08/11/1971المــؤرخ فــي   73-71وبصــدور الأمــر  المتضــمن الثــورة الزراعی
علـى إدمـاج الأمـلاك الوقفیـة المعـدة للزراعـة للصـندوق الـوطني  38-34أكد بموجب المـواد مـن 

ممـا زاد مـن  -علـى الـرغم مـن أن المشـرع اسـتثنى الأمـوال الوقفیـة مـن التـأمیم - 2ة الزراعیةللثور 
  .سوء وضعیة الأملاك الوقفیة 

ــــدیات بموجــــب قــــانون  ــــد للبل ــــة نتیجــــة إلحــــاق العدی ــــأثرت الأمــــلاك الوقفی  26-77كمــــا ت
سـات والمرافــق المتضـمن بالاحتیاطـات العقاریــة للبلـدیات واســتغلالها فـي انجــاز الكثیـر مــن المؤس

ـــم  ـــى الأمـــر رق ـــر منهـــا للخـــواص ، بالإضـــافة إل ـــع كثی ـــم بی ـــق  01-81العمومیـــة ، كمـــا ت والمتعل
بالتنــازل عـــن أمــلاك الدولـــة لــم یســـتثن الأمـــلاك الوقفیــة مـــن عملیــة البیـــع خاصــة منـــه الســـكنات 

  . 3والمحلات التجاریة التابعة لها 
ـــر منتظمـــة ر  ـــت وضـــعیة الأمـــلاك الوقفیـــة متقهقـــرة وغی  11-84غـــم صـــدور قـــانون وظل

المتضـــمن قـــانون الأســـرة والـــذي مـــن خلالـــه نظـــم المشـــرع المفـــاهیم  09/06/1984المـــؤرخ فـــي 
وما یلاحظ على هـذا القـانون أنـه لـم یـأتي بآلیـات .  220إلى  213العامة للوقف في المواد من 

  . جدیدة تضمن الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة 
    89المرحلة التشریعیة ما بعد دستور :الفرع الثاني 

الــذي مكــن مــن إقــرار حقیقــي و الانطلاقــة الفعلیــة لحمایــة الأمــلاك  89وبصــدور دســتور
بــنص  1996دســتور منــه ، كمــا تـــأكدت هــذه الحمایــة فــي  49مــن خــلال نــص المــادة  4الوقفیــة
شـــریعیة وقـــد توجــت هــذه الحمایـــة الدســتوریة بإصــدار مجموعـــة مــن نصــوص ت. منــه 52المــادة 

                                                                                                                                                                                                    
لأوقاف الجزائریة بین الاندثار "، منقولا عن فارس مسدور ،  160ص ،  المقال السابقصالح صالحي ونوال بن عمارة ،  - 1

  .   9،ص  2008،  20، جامعة الجزائر ، العدد  مجلة علوم اقتصاد والتسییر والتجارة،  "و الاستثمار
  . 20، ص 2006،  2/رمول خالد ، الإطار القانوني والتنظیمي للأملاك الوقفیة في الجزائري ، دار هومة ، ط - 2
التسییر الإداري للأوقاف في "، منقولا عن محمد لمین بكري ،  54،ص  ع السابقلمرجصوریة زردوم بن عمار ، ا - 3

  . 4، ص  1999نوفمبر  25إلى21، من  محاضرة ألقیت بمناسبة دورة إدارة الأوقاف الإسلامیة في الجزائر،  "الجزائر

ملتقــــى وطنــــي حــــول الوقــــف  – "دراســــة تحلیلیــــة –تطــــور المنظومــــة القانونیــــة للوقــــف فــــي الجزائــــر " محمــــد بوكمــــاش ، - 4
  . 5،ص 2013، مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف ، المسیلة ،  الإسلامي في الجزائر واقع ورهانات
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، التــي أعــادت للوقـف مكانتــه الحقیقــة ) المراســیم والقـرارات( وأخـرى تنظیمیــة ) القـوانین والأوامــر(
  : ودوره الفعال في المجتمع ومنها

المتعلـــق بالتوجیـــه العقـــاري حیـــث تنـــاول هـــذا القـــانون تصـــنیف الأمـــلاك  25-90قـــانون  -1
منـه ، كمـا تنـاول  23نـص المـادة العقاریة بما فیها الأملاك الوقفیـة فـي الفقـرة الأخیـرة مـن

 .لیؤكد استقلالیة الأملاك الوقفیة بخضوعها لقانون خاص  32و31في المادتین 
ــــانون  -2 ــــي  10-91ق ـــــ  1411شــــوال عــــام  12المــــؤرخ ف ــــق ل  1991أبریــــل  27ه المواف

ـــذي یعـــد فعـــلا المـــیلاد الحقیقـــي والرســـمي  49والمتعلـــق بالأوقـــاف المتضـــمن  مـــادة  و ال
وقد عدل هذا القانون مرتین على التوالي بموجـب . یم الأملاك الوقفیة لقانون خاص بتنظ

المعــدل والمـتمم ، ثــم التعـدیل الثــاني  2001مـایو  22المـؤرخ فــي  07-01: القـانون رقــم
 . 14/12/2002المؤرخ في  10-02: بموجب القانون رقم 

ـ ه الموافـــــق لــــــ 1419شــــــعبان  12المــــــؤرخ فـــــي  381-98: المرســـــوم التنفیــــــذي رقـــــم  -3
الــذي یحــدد شــروط إدارة الأمــلاك الوقفیــة  وتســییرها وحمایتهــا وكیفیــات  01/12/1998
 .1ذلك

محــــرم عــــام  16بتــــاریخ  32القــــرار الــــوزاري المشــــترك الصــــادر بالجریــــدة الرســــمیة رقــــم   -4
المتعلــق بإنشــاء صــندوق مركــز للأمــلاك الوقفیــة بــین  1999مــایو  2ه الموافــق لـــ 1420

 .2لدینیة والأوقافوزارتي المالیة والشؤون ا
ه الموافق لــ  1421صفر عام  3والصادر بالجریدة الرسمیة بتاریخ  26قرار وزاري رقم  -5

ــــات ضــــبط  2000مــــایو  7 ــــد كیفی ــــاف متعلــــق بتحدی ــــة والأوق ــــر الشــــؤون الدینی عــــن وزی
 .3الإیرادات والنفقات الخاصة بالأملاك الوقفیة

                                                             
نصــــوص تشــــریعیة وأخــــرى تنظیمیــــة مدعمــــة بالإجتهــــاد القضــــائي   ،موســــى بودهــــان ، النظــــام القــــانوني للأمــــلاك الوقفیــــة -1

  . 94، ص 2011ط، /، دار الهدى ، عین ملیلة ، ب

  . 115موسى بودهان ، المرجع نفسه ، ص - 2
  . 117، المرجع نفسه ، صموسى بودهان - 3
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إن ما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري قد أعطى أهمیة بالغة للأملاك الوقفیة في الآونـة 
ـــد  ـــوانین فق ـــق هـــذه الق ـــاف ، وبفضـــل تطبی ـــانون خاصـــة بالأوق ـــرة مـــن خـــلال تســـطیره لق الأخی

 . استرجعت الهیئة المكلفة بالأوقاف العدید من الأملاك الوقفیة 
  أركان الوقف وشروطه: المبحث الثاني 

إعتبار الوقف عقد مثل سائر العقود ، فینبغي لوجود هـذا العقـد تـوافر أربعـة أركـان وهـي ب
 لا بـــد مـــن تـــوفر الواقـــف ، الموقـــوف ، الموقـــوف علیـــه والصـــیغة ، وحتـــى تتحقـــق هـــذه الأركـــان 

وهذا ما حدده المشرع الجزائري . لصحته ، وبذلك ینعقد وینشأ العقد صحیحا شروط في كل ركن
  .من قانون الأوقاف 9في نص المادة 
  وشروطه  الواقف: المطلب الأول 

الواقف هو الشـخص الـذي ینشـئ بإرادتـه الحـرة عقـد الوقـف ، قاصـدا إنشـاء حقـوق عینیـة 
   1علیه للمستحقین خاضعا في تنظیمه لأحكام الشریعة الإسلامیة

ولكي تتحقق في شخص صفة الواقف ویكون وقفه صحیحا ، یجب أن تتـوفر فیـه شـروط 
المتعلــق  10-91مــن قــانون  10عــدها المشــرع الجزائــري علــى ســبیل الحصــر مــن خــلال المــادة 

  : بالأوقاف حیث نصت 
  : یشترط في الواقف لكي یكون وقفه صحیحا ما یأتي "

 قا أن یكون مالكا للعین المراد وقفها ملكا مطل -1
  "أن یكون الواقف ممن یصح تصرفه في ماله وغیر محجور علیه لسفه أو دین   -2

  .ملكیة الواقف المطلقة للعین الموقوفة: الفرع الأول 
اشترط المشرع في الواقف أن تكون ملكیته للعین الموقوفة ملكیة مطلقة ، والتي یستطیع  

شيء الذي یملكه كحـق الاسـتغلال و الواقف من خلالها أن یمارس أو یباشر كل سلطاته على ال
من القانون المدني الجزائري وأن تكون  6742الاستعمال والتصرف وفقا لما ورد في نص المادة 

                                                             
  .72رمول خالد ، المرجع السابق ، ص  -1
   .الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط ألا یستعمل إستعمالا تحرمه القوانین والأنظمة: على  674تنص المادة  -2
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ملكیة العین المراد وقفها ثابتة في ذمة الواقف المالك أي لا تكون محل نزاع أو محـلا لتصـرفات 
ــ 1ســابقة كالوعــد بــالبیع مــثلا مــن  216ة الوقــف فــي نــص المــادة ، وقــد أكــد المشــرع وجــوب ملكی

مملوكــا  یجــب أن یكــون المــال المحــبس:(( قــانون الأســرة الجزائــري حیــث نصــت المــادة علــى أنــه
  ))معینا خالیا من النزاع ولو كان مشاعا للواقف

وقــد أتفــق فقهــاء علــى ملكیــة الواقــف للعــین المــراد وقفهــا ، ذلــك لأن الوقــف تصــرف یلحــق رقبــة 
بــد أن یكــون الواقــف مالكــا لهــا ، أو علــى الأقــل یملــك التصــرف فــي رقبــة العــین الموقوفــة ، فــلا 

  .2بالوقف
  أن یكون ممن یصح تصرفه : الفرع الثاني 

یشترط في الواقف أن یكون أهلا للتبرع، لأن الوقف إما إسقاط أو تبرع ، وفي كل إخـراج 
تحقق إذا تـوافرت فـي سـت 3لملكه لا في نظیر عوض ، وأهلیـة التبـرع المعبـر عنهـا بكمـال الأهلیـة

نعدام الحجر لسفه أو دین  ٕ   .الواقف شروط وهي العقل والبلوغ وا
  العقل : أولا 

یعد الوقف من التصرفات الإرادیة التي یشترط القانون فیها أن یكون الواقـف عـاقلا ، فـلا 
 4یكون ناقص العقل كالمعتوه أو فاقده كالمجنون ، لأن صحة التبرعات تتوقف على كمال العقـل

لا یصــح وقــف المجنــون والمعتــوه لكــون : ( (مــن قــانون الأوقــاف علــى  31، وقــد نصــت المــادة 
فالجنون مرض یصیب العقل ویمنعـه مـن الإدراك ...)) الوقف تصرفا یتوقف على أهلیة التمییز 

وكلاهمــا فاقـد العقـل ومــن ثمـة فــلا  5السـلیم ، والعتـه مــرض یصـیب العقـل فیجعــل الإدراك ناقصـا
ا ، كما أن المشـرع إسـتثنى حالـة الجنـون المتقطـع واعتبـر عقـد الوقـف صـحیحا فـي یصح تبرعهم

                                                             
  . 61،  ةالسابق ذكرة صوریة زردوم بن عمار ، الم -  1

   .127محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص  - 2
   .345محمد مصطفى شلبي ، المرجع السابق ، ص  -3
،  2006محمــــد كنــــازة ، الوقــــف العــــام فــــي التشــــریع الجزائـــــري ، دار الهــــدى للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع ، عــــین ملیلـــــة ،  -4

  . 69ص
   .137محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص - 5
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أمــا صــاحب الجنــون ((...حالــة ســلامة عقــل الواقــف ، لأن العبــرة هــي بوقــت إنعقــاد عقــد الوقــف 
  )) المتقطع فیصح أثناء إفاقته وتمام عقله شریطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعیة 

  البلوغ : ثانیا 
كـل شـخص بلـغ  سـن الرشـد متمتعـا : (( مـن القـانون المـدني علـى أنـه  40نصت المادة 

سنة  19بقواه العقلیة ولم یحجر علیه ، ویكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة ، سن الرشد 
فبمفهوم المخالفة كل التصرفات الصـادرة مـن صـبي ممیـز كـان أو غیـر ممیـز باطلـة ، )) كاملة 

لعقـود التبرعیــة التــي یشـترط فیهــا أهلیـة التبــرع وهــي أهلیـة الأداء ، فالصــبي الممیــز والوقـف مــن ا
 30لیس أهلا للتبرعات وغیر الممیز لـیس أهـلا للتصـرفات وهـذا مـا نستخلصـه مـن نـص المـادة 

وقف الصبي غیر صحیح مطلقـا ، سـواء كـان ممیـزا : (( من قانون الأوقاف التي تنص على أنه
، وبالتــالي كــل وقــف صــدر عــن شــخص لــم یبلــغ ســن )) بــذلك الصــبي  أو غیــر ممیــز ولــو أذن

  .الرشد  یعد باطلا بطلانا مطلقا ولو أجازه الصبي 
 أو دین * أن لا یكون محجورا علیه لسفه:  الفرع الثالث

لقد اشترط المشرع الجزائري لصحة الوقـف أن یكـون الواقـف غیـر محجـور علیـه لسـفه أو 
المحجور بالقاصر الصغیر لأنه مبني على عدم رشده وسوء تصرفه دین ، فالحجر للسفه یلحق 

بإتلاف ماله فیصبح غیر أهل للتبـرع أصـلا  ، أمـا الحجـر للـدین فمبنـي علـى منـع التصـرف فـي 
المــال صــیانة لحقــوق الــدائنین ، مــع تمــام أهلیــة المحجــور علیــه فــي ذاتــه ، فتصــرفه بمالــه معلــق 

  . 1نفاذه على رضاء الدائنین
ــــى أنــــه  107الجزائــــري نــــص فــــي قــــانون الأســــرة المــــادة  والمشــــرع تصــــرفات (( منــــه عل

المحجـــور علیـــه بعـــد الحكـــم باطلـــة وقبـــل الحكـــم إذا كانـــت أســـباب الحجـــر ظـــاهرة وفاشـــیة وقـــت 

                                                             
كـــل مـــن بلــــغ ســـن التمییـــز ولــــم یبلـــغ ســـن الرشــــد وكـــل مـــن بلــــغ ســـن الرشــــد (مــــن قـــانون المـــدني علــــى  43نصـــت المـــادة * 

فوفقــــا لــــنص هــــذه المــــادة فأحكــــام ذا الغفلــــة هــــي )وكــــان ســــفیها أو ذا غفلــــة یكــــون نــــاقص الأهلیــــة وفقــــا لمــــا یقــــرره القــــانون 
مـــن قــــانون الأوقــــاف لــــذي الغفلــــة بإعتبــــار  10غیــــر أن المشــــرع الجزائـــري لــــم یتعــــرض فــــي نــــص المــــادة  نفســـها أحكــــام ســــفیه

  .أن تصرفات التبرعیة التي یقوم بها هذا الأخیر تعد هي الأخرى باطلة  
  . 78، ص 1998،  2/اف ، دار عمار ، الأردن ، طقحمد الزرقا ، أحكام الأو أمصطفى   - 1
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مــن نفــس  103، وعلیــه یجــب إثبــات حالــة الحجــر علــى الشــخص ، فحســب المــادة )) صــدورها
ع وجـوب تقریـر بـذلك مـن أهـل الخبـرة ، كمـا القانون یكون إثبات أسباب الحجـر بحكـم قضـائي مـ

ــة التــي یســتغرق فیهــا الــدین  ــدین ، ففــي الحال ــه ل یجــب أن نمیــز بــین حــالتین لــدى المحجــور علی
جمیع الأمـوال الموقوفـة ، فصـحة الوقـف هنـا مرتبطـة بإجـازة الـدائنین فینعقـد بإجـازتهم كمـا یكـون 

لیــه التصــرف فــي مالــه بــأي تصــرف لهــم حــق فــي إبطالــه ، لأنــه لا یجــوز للواقــف بعــد الحجــر ع
  .یضر بالدائنین 

أمـا الحالــة التــي لــم یحجــر فیهــا علــى الواقــف فــإن وقفــه صــحیحا نافــذا ، فــلا یتوقــف علــى 
إجـازة الـدائنین ، كمـا یجــوز لـه وقـف مـا زاد علــى مـا یفـي بدینـه إذا لــم یسـتغرق الـدین كـل أموالــه 

  .  1لى إجازتهمالموقوفة ویكون وقفه صحیحا نافذا ولا یتوقف أیضا ع
ن كان  ٕ ویلحق بالسفیه والمجنون المریض مرض الموت بإعتبار أن أهلیة التبرع  تنعدم عنده ، وا
وقف المریض مرض الموت له أحكام خاصة به مستمدة من الشریعة الإسلامیة ، حیث أنه إذا 

  : أنجز وقفا وهو مدین ، فهنا لابد من التمییز بین قیمة الدین ذاته 
الدین یستغرق كل ماله فإن وقفه في هذه الحالة یتوقف على إجازة الدائنین فإن كان   - أ

 .وقت إنشاء الوقف ، إذا كان محجور علیه ، أو من بعد وفاته إذا لم یكن محجورا
ن كان الدین لا یستغرق كل ماله ، فإنه یجوز وقفه في كل ما لا یتوقف به الدین ،  - ب ٕ وا

بإعتبار أن حقهم متعلقا بجزء من الوقف یعادل  وما زاد عنه یتطلب إجازة الدائنین له
وهناك مسألة مهمة وهي حالة وجود ورثة ففي هذه الحالة یأخذ حكم الوصیة .  2دینهم

فیكون نافذا لا یتوقف على إجازة أحد إذا خرج عن ثلث التركة ، ویلزم الورثة هذا القدر،  
أنه لا یلزم الورثة بعد موته إلا  وأما إذا زاد على الثلث فإنه ینفذ وقت إنشاء الوقف غیر

 . 3إذا أجازوه فیسقط حینها حقهم

                                                             
ــــة فــــي التشــــریع الجزائــــري ،  -  1 مــــذكرة مكملــــة مــــن مقتضــــیات نیــــل (عبــــاد اســــماعیل ، النظــــام القــــانوني للأمــــلاك الوقفی

  ،  32، ص 2013/2014، تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،  )شهاة ماستر

  . 75رمول خالد ، المرجع السابق ، ص   -2
  . 48، ص المرجع السابقبن مشرنن خیر الدین    - 3
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  :محل الوقف: المطلب الثاني 
، وهو كل ما ) المحبوس( وهو ما یصطلح علیه بالعین الموقوفة أو المال الموقوف

، فقد یكون هذا المال الموقوف عقارا أو منقولا أو منفعة كما  1یحبس عن التملك ویتصدق به
یكون محل : (( من قانون الأوقاف حیث نصت في الفقرة الأولى على أنه  11لمادة جاء في ا

والمشرع الجزائري حدد طبیعة محل الوقف على سبیل )) الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة
، وحتى یصح هذا المحل وأن یكون وقفا اشترط المشرع جملة من الشروط تضمنتها  2الجواز
  : لف الذكر من القانون السا 11المادة 
  .أن یكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا -
  .ویصح وقف المال المشاع ، وفي هذه الحالة تتعین القسمة  -

  أن یكون معلوما ومحددا:  الفرع الأول
یشترط المشرع في محل الوقف أن یكون معلوما غیر مجهول وقت إنعقاد الوقف علما 

من القانون  94بشأنه ولقد أكدا المشرع ذلك في المادة نافیا للجهالة لتفادي أي نزاع قد یحدث 
إذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاته وجب أن یكون معینا بنوعه :(( المدني والتي نصت على 

لا كان العقد باطلا ٕ من  216، كما نص المشرع على ذلك صراحة من خلال المادة ))ومقداره وا
ن المال المحبوس مملوكا للواقف ، معینا ، یجب أن یكو :((قانون الأسرة حیث نصت على 

من قانون الأوقاف نصت  11، والفقرة الثانیة من المادة )) خالیا من النزاع ، ولو كان مشاعا
یجب أن یكون محل الوقف معلوما محددا ، والعلم في محل الوقف یشترط أن یكون : على 

لا بطل الوقف حتى ولو عی ٕ ن الواقف الموقوف لاحقا أي بعد متوفرا وقت إنعقاد عقد الوقف وا
إنعقاد الوقف بإعتبار أن الوقف قد نشأ في بدایته غیر صحیحا ، ونفس الحكم یسري في حالة 
ما إذا وقف الواقف مالا معینا ومعلوما ثم استثنى منه قدرا مجهولا ، ذلك أنه لا یصح وقف 

  . 3المجهول لأن الجهالة تفضي إلى النزاع كما ذكرنا سابقا
                                                             

  . 78، ص  المرجع السابقرمول خالد ،   - 1

   .69، ص  المرجع السابقصوریة زردوم بن عمار ،  -2 

38.، ص   المرجع السابققنطازي خیر الدین ،   - 3  



 الفصل الأول                                                                                    مـــاھیــة الوقــــف
 

24 

 

  أن یكون محل الوقف مشروعا :  ع الثاني الفر 
والمقصــــود بــــه مــــا لا یمكــــن الإنتفــــاع عبــــه وحیازتــــه والتعامــــل فیــــه شــــرعا وقانونــــا ، فــــلا  
یجـــــوز التعامـــــل بمـــــا لـــــیس مباحـــــا أو مخالفـــــا للنظـــــام العـــــام والآداب العامـــــة كونـــــه مـــــالا خبیثـــــا 

ــــى هــــذا الشــــرط صــــراحة فــــي مــــن  11المــــادة  أو مملوكــــا للغیــــر ، والمشــــرع الجزائــــري نــــص عل
  .یحب أن یكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا : قانون الأوقاف 

ــــیس كــــل مــــال یصــــلح محــــلا للوقــــف ، مــــا دام أن الواقــــف یقصــــد  ــــه ل ویمكــــن القــــول بأن
ــــرع ولا صــــدقة بعــــین محرمــــة  ــــة لا تب ــــه التقــــرب مــــن االله عــــز وجــــل ، فالقاعــــدة الفقهی مــــن خلال

  .الوقف شرعا ، فالعبرة إذن بمشروعیة محل 
  أن یكون المال الموقوف مفرزة: الفرع الثالث

من قانون الأوقاف حیث جاء  11من المادة  3تناول المشرع الجزائري الوقف المشاع في الفقرة 
  )).یصح وقف المال المشاع ، وفي هذه الحالة یتعین القسمة : ((فیها 

هب ابو یوسف وغیره إلى ومسألة وقف المال المشاع حدث بشأنها خلاف بین الفقهاء فقد ذ
إجازة وقف المال المشاع من غیر حاجة إلى القسمة على خلاف المالكیة الذین شددوا في منع 

، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري ،  غیر أنه في قانون الأسرة 1وقف المال المشاع قبل قسمته 
یكون المال  یجب أن((صراحة على جواز وقف المال المشاع  216نص المشرع في المادة 

آخذا برأي أبي یوسف )) المحبس مملوكا للواقف ،معینا ، خالیا من كل نزاع ،  ولو كان مشاع
  . ، فموقف المشرع الجزائري غیر واضح بخصوص وقف المال المشاع 

  صیغة الوقف  : المطلب الثالث
الصیغة وهي العبارة التي یؤدي بها الواقف وتجسد فیها الإرادة المنفردة له ، والمشرع الجزائري 

من قانون الأوقاف والتي رتب على  9نص علي الصیغة ضمن أركان الوقف في نص المادة 
تكون (( من نفس القانون حیث نصت  12تخلفها بطلان الوقف ، كما جاء في نص المادة 

لفظ او الكتابة او الإشارة  حسب الكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم مع صیغة الوقف بال
                                                             

  . 38، ص  قسابالمرجع ال ، الدین نطازي خیرق - 1
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والصیغة هنا مقصورة على الإیجاب ، لأن القبول لیس مشروطا )) أعلاه 2مراعاة أحكام المادة 
في القانون الجزائري ، ولا تكون هذه الصیغة صحیحة ولا تكفي لإنشاء الوقف إلا إذا توافرت 

  .حقق بها هذه الصیغة على شروط معینة تت
  أن تكون منجزة :  الفرع الأول 

،  ومعنى التنجیز،  في صیغة عقد الوقف أن لا یكون فیها تعلیق على شرط غیر موجود
غیر أن بل هي التي تدل على إنشاء الوقف وترتیب آثاره في الحال  1ولا إضافة إلى المستقبل 

من  17یمكن ملاحظته من خلال نص المادة المشرع الجزائري لم یشر إلى ذلك  ، إلا ما 
، ویؤول حق الإنتفاع إلى الموقوف  إذا صح الوقف زال حق ملكیة الواقف((قانون الأوقاف 

أن تكون الصیغة تفید الإحتمال في الوقف كأن یعلق الواقف وقفه على  فلا یتصور ، ...))علیه
كون دار هذه الدار وقفا للفقراء شرط احتمالي مثل أن یقول شخص لو ملكت العقار الفلاني ست

  .وغیرها من الصیغ الإحتمالیة 
  . 2أن لا تقترن بشرط باطل:  الفرع الثاني

صحة الوقف المقترن بشرط من قانون الأوقاف على عدم  29نص المشرع الجزائري في المادة  
فإذا لا یصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على شرط یتعارض مع النصوص الشرعیة ، ((باطل 

  )).وقع بطل الشرط وصح الوقف
  التأبید :  الفرع الثالث

من الشروط الواجب توفرها في صیغة الوقف التأبید ، لأن إخراج  المال على وجه القربة 
المتعلق بالأوقاف على أن  10-91من قانون  3، وقد نصت المادة  3لا یجوز أن تحدد له مدة

خلافا لرأي المالكیة اللذین ...)) وجه التأبید الوقف هو حبس العین عن التملك على : (( 
من ذات القانون حیث  28یجیزون التأقیت، كما أنه أكد على نفس الحكم في نص المادة 

                                                             
45مصطفى أحمد الزرقا ، المرجع السابق ، ص   1  

  2 72محمد كنازة ، المرجع السابق ، ص 

ـــــبل اســــــتثماره فــــــي الفقــــــه الإســــــلامي والقــــــانون الجزائــــــري ، أطروحــــــة ،  بوضــــــیاف عبــــــد الــــــرزاق  3 إدارة أمــــــوال الوقــــــف وسـ
  . 155، ص  2006-2005دكتورة  شریعة وقانون، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 



 الفصل الأول                                                                                    مـــاھیــة الوقــــف
 

26 

 

، فالمشرع أخذا برأي الحنفیة )) یبطل الوقف إذا كان محددا بزمن : (( نصت على أنه 
  .ان موقفه صریح في هذه المسألة والحنابلة والشافعیة  الذین یشترطون التأبید في الوقف ، وك

  جواز اقتران الصیغة بشروط صحیحة :  الفرع الرابع
عالج المشرع الجزائري مسألة اقتران الصیغة بشروط الواقف في كل من قانون الأوقاف 

اشتراطات الواقف التي (( من قانون الأوقاف  14وقانون الأسرة ، فجاء في نص المادة 
، ونصت المادة )) تنظم الوقف ما لم یرد في الشریعة نهي عنها یشترطها في وقفه هي التي

لا بطل (( من قانون الأسرة  218 ٕ ینفذ شرط الواقف ما لم یتناف ومقتضیات الوقف شرعا ، وا
، وهذه الشروط صادرة عن إرادة الواقف والتي اوجب القانون احترامها )) الشرط وبقي الوقف

  .ف على أساس أنها صحیحة ولا تفسد الوق
وقد أتفق فقهاء الشریعة على أن هناك شروط عشرة صحیحة لا شيء على الواقف إذا 
اشترطها فله أن یورده متى شاء دون قید وهي شروط الواقفین والتي اصطلح على تسمیتها 

، ) الحرمان –الإعطاء (، ) الإخراج–الإدخال (، ) النقصان–الزیادة ( وهي  1بالشروط العشرة
  ).التبدیل –التغییر ( ، ) والإستبدال –الإبدال (

غیر أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى هذه الشروط العشرة ، ولكن بالرجوع إلى نص 
من قانون الأوقاف والتي تجیز للواقف التراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد  15المادة 

  .الوقف وذلك في حال اشتراطه لنفسه عند انعقاد الوقف 
  الموقوف علیه: ابع المطلب الر 

من ریع الوقف ، وقد عرفه قانون الأوقاف من خلال الموقوف علیه هو الجهة المستفیدة 
الموقوف علیه هو الجهة التي (( منه والتي نصت في فقرتها الأولى على أنه  13المادة 

، وقد تكون هذه ))یحددها الواقف في عقد الوقف ویكون شخصا معلوما طبیعیا او معنویا 

                                                             
فـــي كتـــاب محاضـــرات فـــي الوقـــف لمحمـــد أبـــو  ینظـــر مزیـــدلل ،50 ین ، المرجـــع الســـابق ، صبـــن مشـــرنن خیـــر الـــد-   1

  . 169  زهرة ص
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، ومهما تكن هذه الجهة ، فإنه یتطلب أن تتوفر فیها  1لجهة هي النفس ، الأهل أو جهات البرا
  .شروط  لتكون أهلا لإستحقاق هذه المنفعة 

  أن یكون الموقوف علیه شخصا معلوما :  الفرع الأول 
فلا یصح الوقف على مجهول ، فیكون الوقف غیر صحیح لكون الموقوف علیه مجهولا 

یتعین صرف الوقف إلى أناس معلومین سواء بالاسم أو بالوصف ، غیر أن المشرع ، ومن ثمة 
اكتفى بالقول بأن یكون معلوما إذا كان شخصا طبیعیا أو معنویا، لكن مجرد أن یكون شخصا 
طبیعیا أو معنویا لا یحقق العلم ، فالشخص الطبیعي  حتى یكون معلوما ینبغي ذكر اسمه أو 

لمعنویة فقد أطلق علیها المشرع الجزائري بالأوقاف العامة المصونة وصفه ، أما الأشخاص ا
  .ألخ ...وهي المتمثلة في المساجد والجمعیات الخیریة 

 أن یكون الموقوف علیه موجودا:  الفرع الثاني 
الشخص الطبیعي یتوقف إستحقاقه للوقف وجوده وقبوله ، وهو ما نصت علیه المادة 

فالشخص الطبیعي یتوقف استحقاقه للوقف على وجوده (  2ها في فقرت 10-91من قانون  13
ن كان جمهور الفقهاء قد أجازوا الوقف على الجنین الذي هو في بطن أمه ...) وقبوله  ٕ ، وا

إلا أن البعض الأخر یرى عدم جواز الوقف على الجنین حتى یولد حیا  2بشرط أن یولد حیا
المعنوي یشترط فیه أن لا یشوبه ما یخالف  أما الشخص 3بإعتبار أنه في حكم غیر الموجود

 .كما أن المشرع اشترط استحقاق الشخص الطبیعي للوقف أن یقبل ذلك الوقف. الشریعة
  أن یكون أهلا للتملك:  الفرع الثالث

ن كانوا یختلفون في مدى جواز  ٕ وهو شرط یتفق علیه كل فقهاء الشریعة الإسلامیة ، وا
 .الوقف على المعدوم والمجهول 

                                                             
84رمول خالد ، المرجع السابق ، ص  - 1  

84رمول خالد ، المرجع السابق ، ص - 2  

.45سابق ، ص المرجع ال، خیر الدین  قنطازي - 3  



 الفصل الأول                                                                                    مـــاھیــة الوقــــف
 

28 

 

وما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد موقفه من الوقف على القاصر ، ، وعلیه فإنه 
من قانون الأوقاف ،  2یرجع في هذه المسائل إلى أحكام الشریعة الإسلامیة تطبیقا لنص المادة 

ففقهاء الشریعة یجیزون استحقاق القاصر لغلة الوقف بواسطة ولیه ، لأن هذا الاستحقاق هو 
التصرفات النافعة نفعا محضا ، كما أن استحقاق الجنین للوقف بمجرد ولادته حیا ، لدلیل من 

   .على إسقاط عامل السن من الاستحقاق


